
    المهذب في فقه الإمام الشافعي

  باب هيئة الجمعة والتكبير .

 السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل لما روى ابن عمر Bه أن رسول االله A قال : [ من جاء منكم

الجمعة فليغتسل ] ووقته ما بعد طلوع الفجر إلى أن يدخل في الصلاة فإن اغتسل قبل طلوع

الفجر لم يجزه لقوله A : [ غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ] فعلقه على اليوم والأفضل

أن يغتسل عند الرواح لحديث ابن عمر Bه ولأنه إنما يراد لقطع الروائح فإذا فعله عند

الرواح كان أبلغ في المقصود فإن ترك الغسل جاز لما روى سمرة أن النبي A قال : [ من

توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ] فإن كان جنبا فنوى بالغسل الجنابة والجمعة

أجزأه عنهما كما لو اغتسلت المرأة فنوت الجنابة والحيض وإن نوى الجنابة ولم ينوي

الجمعة أجزأه عن الجنابة وفي الجمعة قولان : أحدهما يجزئه لأنه يراد للتنظيف وقد حصل ذلك

والثاني لا يجزئه لأنه لم ينوه فأشبه إذا اغتسل من غير نية وإن نوى الجمعة ولم ينو

الجنابة لم يجزئه عن الجنابة وفي الجمعة وجهان : أحدهما وهو المذهب أنه يجزئه عنها لأنه

نواها والثاني لا يجزئه لأن غسل الجمعة يراد للتنظيف والتنظيف لا يحصل مع بقاء الجنابة

ويستحب أن يتنظف بسواك وأخذ الظفر والشعر وقطع الروائح ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه لما

روى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة Bهما أن النبي A قال : [ من اغتسل يوم الجمعة واستن

ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه وخرج حتى يأتي المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم

ركع ما شاء االله أن يركع وأنصت إذا خرج الإمام كانت كفارة ما بينهما وبين الجمعة ] وأفضل

الثياب البياض لما روى سمرة بن جندب قال : قال رسول االله A : [ البسوا الثياب البيض

فإنها أطهر وأطيب ] ويستحب للإمام من الزينة أكثر مما يستحب لغيره لأنه يقتدي به والأفضل

أن يعتم ويرتدي ببرد لأن النبي A كان يفعل ذلك .

 فصل : ويستحب أن يبكر إلى الجمعة لما روى أبو هريرة Bه أن النبي A قال : [ من اغتسل

يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة

الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في

الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج

الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر وطويت الصحف ] وتعتبر الساعات من حين طلوع الفجر لأنه

أول اليوم وبه يتعلق جواز الغسل ومن أصحابنا من قال : قال رسول االله A [ إذا أتيتم الصلاة

فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما

A فاتكم فاقضوا ] ويستحب أن لا يركب من غير عذر لما روى أوس بن أوس عن أبيه عن النبي



أنه قال : [ من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع

] A ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها ] ولا يشبك بين أصابعه لقوله

إن أحدكم في الصلاة ما دام يعمد إلى الصلاة ] ويستحب أن يدنو من الإمام لحديث أوس ولا

يتخطى رقاب الناس لحديث أبي سعيد وأبي هريرة Bهما قال الشافعي C : وإذا لم يكن للإمام

طريق لم يكره له أن يتخطى رقاب الناس فإن دخل رجل وليس له موضع وبين يديه فرجة لا يصل

إليها إلا بأن يتخطى رجل أو رجلين لم يكره له لأنه يسير وإن كان بين يديه خلق كثير فإذا

رجا إذا قاموا إلى الصلاة أن يتقدموا جلس حتى يقوموا وإن لم يرج أن يتقدموا جاز أن

يتخطى ليصل إلى الفرجة ولا يجوز أن يقوم رجلا من موضعه ليجلس فيه لما روى ابن عمر Bه أن

النبي A قال : [ لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن يقول تفسحوا أو توسعوا ]

فإن قام رجل وأجلسه مكانه باختياره جاز له أن يجلس وأما صاحب الموضع فإنه إن كان

الموضع الذي ينتقل إليه دون الموضع الذي كان فيه في القرب من الإمام كره له ذلك لأنه آثر

غيره في القربة وإن فرش لرجل ثوب فجاء آخر لم يجلس عليه فإن أراد أن ينحيه ويجلس مكانه

جاز وإن قام رجل من موضعه لحاجة فجلس رجل مكانه ثم عاد فالمستحب أن يرد الموضع إليه

لما روى أبو هريرة Bه قال : قال رسول االله A : [ إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو أحق

] قال الشافعي C : وأحب إذا نعس ووجد موضعا لا يتخطى فيه غيره أن يتحول لما روى ابن عمر

Bالنبي أن ه A [ غيره إلى فليتحول الجمعة يوم مجلسه في أحدكم نعس إذا ] : قال .

 فصل : وإن حضر قبل الخطبة اشتغل بذكر االله والصلاة ويستحب أن يقرأ يوم الجمعة سورة الكهف

لما روي عن ابن عمر Bه أنه قال : [ من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعة

إلى الجمعة ] ويكثر من الصلاة على رسول االله A في يوم الجمعة لما روى أوس بن أوس Bه قال :

قال رسول االله A [ إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم

معروضة علي ] ويكثر من الدعاء لأن فيه ساعة يستجاب فيها الدعوة فلعله يصادف ذلك وإذا

جلس الإمام على المنبر انقطع التنقل لما روي عن ثعلبة بن أبي مالك قال : قعود الإمام

يقطع السبحة وكلامه يقطع الكلام وأنهم كانوا لا يزالون يتحدثون يوم الجمعة وعمر بن الخطاب

Bفإذا الخطبتين يقضي حتى أحد يتكلم فلم عمر قام المؤذن سكت فإذا المنبر على جالس ه

أقيمت الصلاة ونزل عمر تكلموا ولأن النفل في هذه الحالة يمنع الاستماع إلى ابتداء الخطبة

فكره فإن دخل رجل والإمام على المنبر صلى تحية المسجد لما روى جابر Bه أن رسول االله A قال

: [ إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين ] فإن دخل والإمام في آخر الخطبة لم يصل

لأنه يفوته أول الصلاة مع الإمام وهو فرض فلا يجوز أن يشتغل عنها بالنفل .

 فصل : ويجوز الكلام قبل أن يبتدئ الخطبة لما رويناه من حديث ثعلبة بن أبي مالك ويجوز

إذا جلس الإمام بين الخطبتين وإذا نزل من المنبر قبل أن يدخل في الصلاة لما روى أنس قال



: كان رسول االله A ينزل من المنبر يوم الجمعة فيقوم معه الرجل فيكلمه في الحاجة ثم ينتهي

إلى مصلاه فيصلي ولأنه ليس بحال صلاة ولا حال إسماع فلم يمنع من الكلام وإذا بدأ بالخطبة

أنصت لما روى أبو هريرة Bه أن النبي A قال : [ من توضأ فأحسن الوضوء ثم أنصت لإمام يوم

الجمعة حتى يفرغ من صلاته كفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ] وهل يجب

الإنصات ؟ فيه قولان : أحدهما يجب لما روى جابر قال : دخل ابن مسعود و النبي A يخطب فجلس

إلى أبي فسأله عن شيء فلم يرد عليه فسكت حتى صلى النبي A فقال له : ما منعك أن ترد علي

؟ فقال : إنك لم تشهد معنا الجمعة قال : ولم ؟ قال : لأنك تكلمت و النبي A يخطب فقام

ابن مسعود فدخل على النبي A فذكر له فقال : [ صدق أبي وأطع أبيا ] والثاني يستحب وهو

الأصح لما روى أنس Bه قال : دخل رجل و النبي A قائم على المنبر يوم الجمعة فقال متى

الساعة ؟ فأشار إليه الناس أن اسكت فقال له رسول االله A عند الثالثة : [ ما أعددت لها

قال حب االله ورسوله قال : إنك مع من أحببت ] فإن رأى رجلا ضريرا يقع في بئر أو رأى عقربا

تدب إليه لم يحرم عليه كلامه قولا واحدا لأن الإنذار يجب لحق الآدمي والإنصات لحق االله تعالى

ومبناه على المسامحة وإن سلم عليه رجل أو عطس فإن قلنا يستحب الإنصات رد السلام وشمت

العاطس وإن قلنا يجب الإنصات لم يرد السلام ولم يشمت العاطس لأن المسلم سلم في غير موضعه

فلم يرد عليه وتشميت العاطس سنة فلا يترك له الإنصات الواجب ومن أصحابنا من قال لا يرد

السلام لأن المسلم مفرط ويشمت العاطس لأن العاطس غير مفرط في العطس وليس بشيء .

 فصل : ومن دخل والإمام في الصلاة أحرم بها فإن أدرك معه الركوع من الثانية فقد أدرك

الجمعة فإذا سلم الإمام أضاف إليها أخرى وإن لم يدرك الركوع فقد فاتت الجمعة فإذا سلم

الإمام أتم الظهر لما روى أبو هريرة Bه أن النبي A قال : [ من أدرك ركعة من الجمعة

فليصل إليها أخرى ] .

 فصل : فإن زوحم المأموم عن السجود في الجمعة نظرت فإن قدر أن يسجد على ظهر إنسان لزمه

أن يسجد لما روي عن عمر Bه أنه قال : إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه وقال

بعض أصحابنا : فيه قول آخر قاله في القديم أنه بالخيار إن شاء سجد على ظهر إنسان وإن

شاء ترك حتى يزول الزحام لأنه إذا سجد حصلت له فضيلة المتابعة وإذا انتظر زوال الزحمة

حصلت له فضيلة السجود على الأرض فخير بين الفضيلتين والأول أصح لأن ذلك يبطل بالمريض إذا

عجز عن السجود على الأرض فإنه يسجد على حسب حاله ولا يؤخر وإن كان في التأخير فضيلة

السجود على الأرض وإن لم يقدر على السجود بحال انتظر حتى يزول الزحام فإن زال الزحام لم

يخل إما أن يدرك الإمام قائما أو راكعا أو رافعا من الركوع أو ساجدا فإن أدركه قائما

سجد ثم تبعه لأن النبي A أجاز ذلك بعسفان للعذر و العذر ههنا موجود فوجب أن يجوز فإن

فرغ من السجود فأدرك الإمام راكعا في الثانية ففيه وجهان : أحدهما يتبعه في الركوع ولا



يقرأ كمن حضر والإمام راكع والثاني يشتغل بما عليه من القراءة لأنه أدرك مع الإمام محل

القراءة بخلاف من حضر والإمام راكع .

 فصل : فإن زال الزحام فأدرك الإمام رافعا من الركوع أو ساجدا معه لأن هذا موضع سجوده

A وحصلت له ركعة ملفقة وهل يدرك بها الجمعة ؟ فيه وجهان : قال أبو إسحاق : يدرك لقوله

: [ من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ] وقال أبو علي بن أبي هريرة : لا يدرك لأن

الجمعة صلاة كاملة فلا تدرك إلا بركعة كاملة وهذه ركعة ملفقة .

 فصل : وإن زال الزحام وأدرك الإمام راكعا ففيه قولان : أحدهما يشتغل بقضاء ما فاته ثم

يركع لأنه شارك الإمام في جزء من الركوع فوجب أن يسجد كما لو زالت الزحمة فأدركه قائما

والثاني يتبع الإمام في الركوع لأنه أدرك الإمام راكعا فلزمه متابعته كمن دخل في صلاة

والإمام فيها راكع فإن قلنا إنه يركع معه نظرت فإن فعل ما قلناه وركع حصل له ركوعان

وبأيهما يحتسب ؟ فيه قولان : أحدهما يحتسب بالثاني كالمسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فركع

معه والثاني يحتسب بالأول لأنه قد صح الأول فلم يبطل بترك ما بعده كما لو ركع ونسي السجود

فقام وقرأ وركع ثم سجد فإن قلنا أنه يحتسب بالثاني حصل له مع الإمام ركعة فإذا سلم أضاف

إليها أخرى وسلم وإذا قلنا يحتسب بالأول حصل له ركعة ملفقة لأن القيام والقراءة والركوع

حصل له من الركعة الأولى وحصل له السجود من الثانية وهل يصير مدركا للجمعة ؟ فيه وجهان

قال أبو إسحاق : يكون مدركا : وقال ابن أبي هريرة : لا يكون مدركا فإذا قلنا بقول أبي

إسحاق أضاف إليها أخرى وسلم وإذا قلنا بقول ابن أبي هريرة قام وصلى ثلاث ركعات وجعلها

ظهرا ومن أصحابنا من قال : يجب أن يكون فيه وجهان بناء على القولين فيمن صلى الظهر قبل

أن يصلي الإمام الجمعة وهذا قد صلى ركعة من الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة فلزمه أن

يستأنف الظهر بعد فراغه وقال شيخنا القاضي أبو الطيب الطبري الصحيح هو الأول والبناء

على القولين لا يصح لأن القولين فيمن صلى الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة من غير عذر

والمزحوم معذور فلم تجب عليه إعادة الركعة التي صلاها قبل فراغ الإمام ولأن القولين فيمن

ترك الجمعة وصلى الظهر منفردا وهذا قد دخل مع الإمام في الجمعة فلم تجب عليه إعادة ما

فعل كما لو أدرك الإمام ساجدا في الركعة الأخيرة فإنه يتابعه ثم يبني الظهر على ذلك

الإحرام ولا يلزمه الاستئناف وإن خالف ما قلناه واشتغل بقضاء ما فاته فإن اعتقد أن السجود

فرضه لم يعد سجوده لأنه سجد في موضع الركوع ولا تبطل صلاته لأنه زاد فيها زيادة من جنسها

جاهلا فهو كمن زاد في صلاته من جنسها ساهيا وإن اعتقد أن فرضه المتابعة فإن لم ينو

مفارقته بطلت صلاته لأنه سجد في موضع الركوع عامدا وإن نوى مفارقة الإمام ففيه قولان :

أحدهما تبطل صلاته والثاني لا تبطل ويكون فرضه الظهر وهل يبني أو يستأنف الإحرام بعد فراغ

الإمام على القولين في غير المعذور إذا صلى الظهر قبل صلاة الإمام وأما إذا قلنا إن فرضه



الاشتغال بما فاته نظرت فإن فعل ما قلناه وأدرك الإمام راكعا تبعه فيه ويكون مدركا

للركعتين وإن أدركه ساجدا فهو يشتغل بقضاء ما فاته أو يتبعه في السجود فيه وجهان :

أحدهما يشتغل بقضاء ما فاته لأن على هذا القول الاشتغال بالقضاء أولى من المتابعة ومنهم

من قال يتبعه في السجود وهو الأصح لأن هذه الركعة لم يدرك منها شيئا يحتسب له به فهو

كالمسبوق إن أدرك الإمام ساجدا بخلاف الركعة الأولى فإن هناك أدرك الركوع وما قبله فلزمه

أن يفعل ما بعده من السجود فإذا قلنا يسجد كان مدركا للركعة الأولى إلا أن بعضها أدركه

فعلا وبعضه أدركه حكما لأنه تابعه إلى السجود ثم انفرد بفعل السجدتين وهل يدرك بهذه

الركعة الجمعة ؟ على وجهين لأنه إدراك ناقص فهو كالتلفيق في الركعة وإن سلم الإمام قبل

أن يسجد المأموم السجدتين لم يكن مدركا لجمعة قولا واحدا وهل يستأنف الإحرام أو يبني على

ما ذكرناه من الطريقين فإن خالف ما قلناه وتبعه في الركوع فإن كان معتقدا أن فرضه

الاشتغال بالسجود بطلت صلاته لأنه ركع في موضع السجود عامدا وإن اعتقد أن فرضه المتابعة

لم تبطل صلاته لأنه زاد في الصلاة من جنسها جاهلا ويحتسب بهذا السجود ويحصل له ركعة ملفقة

وهل يصير مدركا للجمعة على الوجهين وإن زحم عن السجود وزالت الزحمة والإمام قائم في

الثانية وقضى ما عليه وأدركه قائما أو راكعا فتابعه فلما سجد في الثانية زحم عن السجود

فزال الزحام وسجد ورفع رأسه وأدرك الإمام في التشهد فقد أدرك الركعتين بعضهما فعلا

وبعضهما حكما وهل يكون مدركا للجمعة على الوجهين وإن ركع مع الإمام الركعة الأولى ثم سها

حتى صلى الإمام هذه الركعة وحصل في الركوع في الثانية قال القاضي أبو حامد : يجب أن

يكون على قولين كالزحام ومن أصحابنا من قال يتبعه قولا واحدا لأنه مفرط في السهو فلم

يعذر في الانفراد عن الانفراد عن الإمام وفي الزحام غير مفرط فعذر في الانفراد عن الإمام .

 فصل : إذا أحدث الإمام في الصلاة ففيه قولان : قال في القديم : لا يستخلف وقال في الجديد

: يستخلف وقد بينا وجه القولين في باب صلاة الجماعة فإن قلنا لا يستخلف نظرت فإن أحدث

بعد الخطبة وقبل الإحرام لم يجز أن يستخلف لأن الخطبتين مع الركعتين كالصلاة الواحدة فلما

لم يجز أن يستخلف في الظهر بعد الركعتين لم يجز أن يستحلف في الجمعة بعد الخطبتين وإن

أحدث بعد الإحرام ففيه قولان : أحدهما يتمون الجمعة فرادى لأنه لما لم يجز الاستخلاف بقوا

على حكم الجماعة فجاز لهم أن يصلوا فرادى والثاني أنه إذا كان الحدث قبل أن يصلي بهم

ركعة صلوا الظهر وإن كان بعد الركعة صلوا ركعة أخرى فرادى كالمسبوق إذا لم يدرك ركعة

أتم الظهر وإن أدرك ركعة أتم الجمعة وإن قلنا بقوله الجديد فإن كان الحدث بعد الخطبتين

وقبل الإحرام فاستخلف من حضر الخطبة جاز وإن استخلف من لم يحضر الخطبة لم يجز لأن من حضر

كمل بالسماع فانعقدت به الجمعة ومن لم يحضر لم يكمل فلم تنعقد به الجمعة ولهذا لو خطب

بأربعين فقاموا وصلوا الجمعة جاز ولو حضر أربعون لم يحضروا الخطبة فصلوا الجمعة لم يجز



وإن كان الحدث بعد الإحرام فإن كان في الركعة الأولى فاستخلف من كان معه قبل الحدث جاز

له لأنه من أهل الجمعة وإن استخلف من لم يكن معه قبل الحدث لم يجز لأنه ليس من أهل

الجمعة ولهذا لو صلى بانفراده الجمعة لم تصح وإن كان الحدث في الركعة الثانية فإن كان

قبل الركوع فاستخلف من كان معه قبل الحدث جاز وإن استخلف من لم يكن معه قبل الحدث ولم

يكن معه قبل الركوع فإن فرضه الظهر وفي جواز الجمعة خلف من يصلي الظهر وجهان : فإن

قلنا يجوز جاز أن يستخلفه وإن قلنا لا يجوز لم يجز أن يستخلفه .

 فصل : والسنة أن لا تقام الجمعة بغير إذن السلطان فإن فيه افتياتا عليه فإن أقيمت

الجمعة من غير إذنه جاز لما روي أن عليا Bه صلى العيد وعثمان Bه محصور ولأنه فرض الله

تعالى لا يختص بفعل الإمام فلم يفتقر إلى إذنه كسائر العبادات .

 فصل : قال الشافعي C : ولا يجمع في مصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد والدليل

عليه أنه لم يقمها رسول االله A ولا الخلفاء من بعده في أكثر من موضع واختلف أصحابنا في

بغداد فقال أبو العباس : يجوز في مواضع لأنه بلد عظيم ويشق الاجتماع في موضع واحد وقال

أبو الطيب بن سلمة : يجوز في كل جانب جمعة لأنه كالبلدين ولا يجوز أكثر من ذلك وقال

بعضهم : كانت قرى متفرقة في كل موضع منها جمعة ثم اتصلت العمارة فبقيت على حكم الأصل .

   فصل : وإن عقدت جمعتان في بلد إحداهما قبل الأخرى وعرفت الأولى منها نظرت فإن لم يكن

مع واحدة منها إمام أو كان الإمام مع الأولى فالجمعة هي الأولى والثانية باطلة وبأي شيء

يعتبر السبق ؟ فيه قولان : أحدهما بالفراغ لأنه لا يحكم بصحتها إلا بعد الفراغ منها فوجب

أن يعتبر السبق بالفراغ والثاني يعتبر بالإحرام لأنها بالإحرام تنعقد فلا يجوز أن تنعقد

بعدها جمعة فإن كان الإمام مع الثانية ففيه قولان : أحدهما أن الجمعة هي الأولى لأنها جمعة

أقيمت شروطها فكانت هي الجمعة والثاني أن الجمعة هي الثانية لأن في تصحيح الأولى افتياتا

على الإمام وتفويتا للجمعة على عامة الناس وإن كانت الجمعتان في وقت واحد من غير إمام

بطلتا لأنه ليس إحداهما أولى من الأخرى فوجب إبطالهما كما نقول فيمن جمع بين أختين في

عقد واحد وإن لم يعلم هل كانتا في وقت واحد أو في وقتين بطلتا لأنه ليس كونهما في وقت

واحد بأولى من تقدم إحداهما على الأخرى فحكم ببطلانهما وإن علم أن إحداهما قبل الأخرى ولم

تتعين حكم ببطلانهما لأن كل واجدة من الطائفتين شك في إسقاط الفرض والفرض لا يسقط بالشك

وفيما يجب عليهم قولان : أحدهما تلزمهم الجمعة إن كان الوقت باقيا لأن التي تقدمت لما لم

تتعين لم يثبت حكمها فصارت كأن لم تكن والثاني يصلون الظهر لأنا تيقنا أن المتقدمة

منهما جمعة صحيحة فوجب أن يصلوا الظهر احتياطا وإن علمت السابقة منهما ثم أشكلت حكم

ببطلانهما لأنه لا يمكن التوقف إلى أن تعرف لأنه يؤدي إلى فوات الوقت أو فواتهما بالموت

فوجب الحكم ببطلانهما وباالله التوفيق
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